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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في بيان أن تواتر القراءات العشر ثابت أصولًا وفرشًا.
الكلمات المفتاحية: بيان أن تواتر القراءات العشر ثابت أصولًا وفرشًا.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن بيان أن تواتر القراءات العشر ثابت أصولًا وفرشًا.
II. موضوع المقالة 
ولا يقرأ إلا بالقراءات المتواترة، ويتعبّد بها، وهي القراءات العشر التي يُقرأ بها الآن، والتي أجمعت الأمّة على صحّة القراءة بها؛ لأن التواتر في القراءات العشر شامل للأصول والفرش، هذا هو الذي عليه المحققون. 
قال الإمام القسْطَلّاني -رحمه الله: وأما قول ابن الحاجب: القراءات السبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمدّ، والإمالة، وتخفيف الهمزة، ونحوه، أي: فإنه غير متواتر؛ فليس المراد من قوله: كالمدِّ أصل المدّ، فإنه متواترٌ، بل مراده المدّ المزيد فيه على أصله، هل يقتصر فيه على قدر ألفين، كما قدر به مدّ الكسائي، وابن عامر. أو ثلاثة كما قدّر به مدّ ورش وحمزة. 
فكل هيئات المدّ هذه غير متواترة عند ابن الحاجب، وأبي حنيفة، كما صرح به غير واحدٍ من أئمة التحقيق. وقال ابن الجزري متعقبًا لابن الحاجب: أما المد فأطلقه، وهو لا يخلو؛ إما أن يكون طبيعيًّا، أو عَرَضيًّا، والطبيعي: هو الذي تقوم ذات حرف المدّ دونه كالألف من: قال، والواو من: يقول، والياء من: قيل، وهذا لا يقوله أحد بعدم تواتره؛ إذ لا تَمْكُنُ القراءة بدونه. والمد العرَضي: هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي بموجب، إما سكون، أو همزٌ.
ثم قال العلامة القسْطَلّاني: وأما الهمزة فعلى قسمين: الأول: منفصلٌ، واختلفوا في مدّه وقصره، وأكثرهم على المدّ، فادّعاء عدم تواتر المد فيه ترجيجٌ من غير مرجح، ولو قيل بالعكس؛ لكان أظهرَ شبهةً؛ لأن أكثر القُرّاء على المد.
الثاني: متصل، وقد أجمع القراء على مدّه سلفًا وخلفًا لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما رُوي عن بعض من لا يعوّل عليه بطريق شاذّة، حتى إن الإمام الهذلي الذي رَحَل إلى المشرق والمغرب، وأخذ القراءة عن ثلاثمائة شيخٍ، وخمسة وستين شيخًا، وقال: رحلتُ من آخر المغرب إلى فرغانةَ يمينًا وشمالًا، جبلًا وبحرًا، قال في كتابه (الكامل): الذي جمع فيه بين صحيحٍ وشاذٍّ، ومشهورٍ ومنكرٍ، في باب المدّ لم يُختلف في هذا الفصل في ممدوده، وإذا كان كذلك، فيكف يُجسر على ما أجمع عليه، فيقال فيه: إنه غير متواتر.

فهذه أقسام المد العرضي، وهي أيضًا متواترة لا يَشك في ذلك إلا مَن لا علمَ له بهذا الشأن، ويرحم الله إمام دار الهجرة مالك ابن أنس؛ فقد رُوي عنه فيما ذكره الهذلي: أنه سأل نافعًا عن البسلمة، فقال: السُّنة الجهر بها، فسلّم إليه، وقال: كل علمٍ يُسأل عنه أهله. 
ثم قال الإمام القسْطَلّاني: وكيف يكون المد غير متواتر، وقد أجمع الناس عليه سلفًا عن خلفٍ؟! ثم قال: فإن قلت: قد وجدنا للقراء في بعض الكتب كـ(التيسير) فيما مُدّ للهمز مراتب: إشباعًا وتوسطًا، وفوقه ودونه، وهذا لا ينضبط؛ إذ المد لا حدّ له، وما لا ينضبط كيف يكون متواترًا؛ فالواجب: أننا لا ندّعي أن مراتبهم متواترة، وإن كان قد ادّعاه طائفة من القراء والأصوليين، بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو متواتر ومقطوعٌ به، قُرئ على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أَقَلَّ من أن نقول: القَدْر المشترك متواتر.
وأما ما زاد على القدر المشترك لعاصمٍ، وحمزة، وورش؛ فهو وإن لم يكن متواترًا؛ فصحيح مستفاضٌ متلقًّى بالقَبول، ومن ادّعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبِنْ. 
وأما الإمالة: فهي وضِدها لغتان فاشيتان، من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، مكتوبتان في المصاحف متواترتان، وهل يقول أحدٌ في لُغَةٍ أَجْمَعَ الصحابةُ والمسلمون على كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء، قال الهذلي: كما رأيته في كامله الإمالة والتفخيم لغتان، ليست إحداهما أقدم من الأخرى، بل نزل القرآن بهما جميعًا، إلى أن قال: 

وبالجملة فَمَن قال: إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة، أخطأ، وأعظمَ الفِرية على الله تعالى، وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى.
وقال عاصم: أقرأني أبو عبد الرحمن السّلمي -عبد الله بن حبيب- معلّم الحسن والحسين، أقرأني علي بن أبي طالب: "رَأَى كَوْكَبًا" [الأنعام: 76] بالإمالة، وقد أجمعت الأمة من لَدُنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الأخذ، والقراءة، والإقراء بالإمالة، والتفخيم. 
يقصد الإمام القُسْطَلّاني أنه لا يجوز: أن يقرأ: "أألذكرين"، أو "أألله"، ثم قال: لأن هذا يُعتبر لحنًا، أو إظهار: "مدّكر" الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته، وتلاوته بالإدغام، فليت شعري من الذي تقدم هذا القائل بهذا القول فَقَفَا أثره، والظاهر أنه لما سمع الناس يقولون: التواتر فيما ليس من قبيل الأداء، ظنّ أن المدّ والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء، فقال ذلك، وإلا فلو فكر فيه لَمَا أقدَمَ عليه.
ولو وقف على كلام إمام الأصوليين أبي بكر بن الطيب الباقلاني في (الانتصار)؛ حيث قال: إن جميع ما قرأ به قُرَّاء الأنصار كما اشتهر عنهم، واستفاض نقله، ولم يدخل في حكم الشذوذ من همز، وإدغام، ومد، وتشديد، وحذف، وإمالة، وإبدال، أو ترك ذلك كله، أو شيء منه، أو تقديم أو تأخير، فإنه كله منزّل من عند الله تعالى، وممّا وقّف الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته، وخيّر بينه وبين غيره، وصوّب جميع القراءة به، قال: ولو سوّغنا لبعض القُرّاء إمالة ما لم يُمِلْه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وغير ذلك؛ لسوّغنا له مخالفة جميع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم قال الإمام القُسْطَلّاني: وليس ما مَثّل به ابن الحاجب من قبيل الأداء، وإذا ثبت أن شيئًا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتقسيم وقف حمزة، وهشام على الهمز وأنواع تسهيله، فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجهًا، ولا بعشرين، ولا بنحو ذلك، وإنما إن صح شيء منها فوجه، والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء.
ثم قال الإمام القُسْطَلَّانيّ: ولمَّا قال في (جمع الجوامع): والسبع متواتر. قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، ونحوه. سُئِل عن زيادته على ابن الحاجب قيل: المقتضية للاختيارٍ، إذ ما هو من قبيل الأداء كالمد، والإمالة إلى آخره متواتر.
فأجاب في كتابه (منع الموانع): بأن السبع متواترة، والمد متواتر، والإمالة متواترة، وكل هذا بيّن لا شك فيه. 
وقول ابن الحاجب: فيما ليس من قبيل الأداء، صحيح لو تجرد عن قوله كالمد، والإمالة، لكن تمثيله بهما أوجب فساده. 
ثم قال -رحمه الله: فلذا قلنا: قيل؛ ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواترٍ، ضعيف عندنا، بل هو متواتر.
ثم قال: ومن السبع المتواترة مطلق المد، والإمالة، وتخفيف الهمز بلا شك. انتهى ملخصًا من كتاب (المنجد) مع زيادةٍ.
 ثم قال العلامة القُسْطَلَّانيّ: وقال الجَعْبَريّ لمَّا تعقب قول السخاوي بأن مراتب المد الأربع لا تتحقق، ولا يمكن الإتيان بها كلَّ مرة على قدر السابقة... إلى آخره. 
ومثل هذا القول تركه ابن الحاجب ونحوه، إلى أن قال: ما يتوقف على الأداء كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمز غير متواتر، وليس كذلك، بل تحقيق كل شيء بحسبه. انتهى.
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